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  الملخص:

الحوكمة الشرعیة في تنظیم الرقابة الشـرعیة وإمكانیـة تفعیلهـا  حاولنا من خلال هذه الورقة إلقاء الضوء حول دور

 ،الربویـةو  الإسـلامیة البنـوك بین الأساسیة المیزة تعتبر الشرعیة داخل البنوك الإسلامیة الجزائریة، ذلك أنّ الرقابة

تجربة البنوك الإسلامیة  وأن الشرعیة،خاصة الناحیة من سلامیةالإ البنوك أنشطة ضبط في هام من دور لها لما

نسـبیًا، اتّسـمت بالعدیـد مـن الاخـتلالات فـي التزامهـا بمبـادئ الشـریعة الإسـلامیة،  حدیثـة تجربـة في الجزائـر تعتبـر

جزائر، الحوكمة الشرعیة داخل البنوك الإسلامیة في ال وهو ما جعلها في أمسّ الحاجة إلى تطبیق مبادئ وركائز

   وهو ما یستوجب توفیر البنیة التحتیة اللاّزمة لتطویر الصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر.

 نوك الإسلامیةالحوكمة الشرعیة، هیئة الرقابة الشرعیة، الب ،ركائز الحوكمة ،: الحوكمةیةالكلمات المفتاح

Abstract: 

In this paper, we have tried to shed light on the role of Shari'ah governance in the regulation of 

Shari'a supervision and the possibility of activating it within Islamic banks in Algeria. Shari'a 

supervision is considered the main advantage between Islamic and riba-based banks. , Especially 

that the experience of Islamic banks in Algeria is a relatively recent experience, characterized by 

many imbalances in its commitment to the principles of Islamic law, which made it in dire need 

to apply the principles and pillars of Islamic governance within the Islamic banks in Algeria, 

which requires to Fair infrastructure for the development of the Islamic financial industry in 

Algeria. 

Keywords: Governance, governance pillars, Sharia governance, Shari'a Supervisory Board, 

Islamic banks 
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  مقدمة:

بما أنّ وجود نظام مصرفي سلیم یعد أحد الركائز الأساسیة لضمان استقرار النظام المالي، فإن تطبیق 

في البنوك خاصة بعد حدوث الأزمة المالیة التي عصفت بالاقتصاد العالمي مؤخرا  مبادئ الحوكمة یزداد أهمیّة

الاقتصادیات العربیة الناشئة اتخاذ إجراءات عملیة جدیدة عن كیفیة وكل ذلك فرض على الاقتصادیات وخاصة 

  تطبیق الحوكمة في البنوك.

البنوك الإسلامیة فإنّ أهمیّتها تتزاید وتحدیدًا مع ما تشهده من توسع وانتشار عالمي والذي وصل  أمّا

لانتشار والقدرة على المنافسة في حتى في أوربا وأمریكا وغیرها من مناطق العالم الأخرى، إذ أنّ شرط التوسع وا

الاقتصاد العالمي هو مواكبة التطورات الدولیة الراهنة التي من أهمّها تطبیق مبادئ الحوكمة بما یتوافق 

  وخصوصیتها الإسلامیة.

وحیثما وجدت صیرفة إسلامیة فثمّة رقابة شرعیة، ذلك أنّها تعد خاصیّة من خصائص البنوك 

الرئیسیة التي تمیّزها عن البنوك التقلیدیة، وهذا نتیجة اتخاذ الشریعة الإسلامیة مرجعیة الإسلامیة، وأحد الفروق 

  تقوم علیها المؤسسات المالیة الإسلامیة، بل وتعتبرها میزةً تضیفها إلى عالم المال والأعمال.

سلامي، فإنّ ونظرا لخطورة وظیفة الرقابة الشرعیة المتمثلة في حفظ شرعیة العمل المالي والمصرفي الإ 

ذات العلاقة، توجهت نحو هذه المؤسسة الشرعیة لفهم طبیعة عملها، وماهیة  والباحثینأنظار المتخصصین 

أدوارها وآثارها على البنوك خصوصًا والاقتصاد عموما، ومدى إمكانیة إخضاعها لمعاییر الحوكمة الجیّدة، 

هنیة ورسمیة في المنظومات والمؤسسات المحلیة وإمكانیة وضع معاییر مهنیة لأعمالها، وإدخالها بصورة م

  والدولیة.

فما الدور الذي یمكن أن تقوم به أدوات الحوكمة في تفعیل وتطویر الرقابة الشرعیة في البنوك  

  الجزائریة؟ الإسلامیة

  فرضیات البحث:

  ، تمّ صیاغة الفرضیات التالیة:الرئیسیةللإجابة على الإشكالیة 

  لمبادئ الحوكمة یؤدّي إلى تحسین كفاءة البنوك الإسلامیة.إنّ التطبیق الجیّد  

  إنّ تطبیق الحوكمة یساعد على إیجاد مفهوم ومقاییس شاملة لأداء الرقابة الشرعیة، ممّا یدعم من

  قدراتها على الاستمرار والنمو ویحقق مصالح الفئات المتعاملة معها.

 الرقابة الشرعیة سینعكس بشكل جیّد على أداء  إنّ الالتزام بتطبیق الجوانب الفكریة للحوكمة على

 البنوك الإسلامیة الجزائریة التي توجد بها بأبعادها التشغیلیة والمالیة والنقدیة.

  أھداف البحث: 

  للوصول إلى عدد من الأهداف یمكن توضیحها من خلال ما یلي: البحثسنسعى خلال هذا 
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  تطویرها وتجانسها، إذ أنّ الحوكمة تكاد تتعلّق دراسة الحوكمة كمدخل لتنظیم الرقابة الشرعیة و

 بالقضایا المحاسبیة لوجود سیاسات وتطبیقات حاكمة للمعالجات المحاسبیة. 

  الاستفادة من جوانب الحوكمة في تعزیز دور الهیئات الشرعیة في قضایا الأخلاقیات المهنیة

  والإشراف والرقابة والشفافیة والعدل وغیرها. 

  الحوكمة في مجال الرقابة الشرعیة، وذلك بغیة إیجاد نسق إجرائي یدعم الرقابة الشرعیة إبراز مفهوم

 في البنوك الإسلامیة الجزائریة.

 

  أھمیةّ البحث:

ترجع أهمیّة البحث إلى الدور الكبیر الذي یلعبه تطبیق أدوات الحوكمة الجیّدة في البنوك الإسلامیة في 

وضرورة تطویرها، خاصة وأنّ الوعي بهذه الأهمیّة یؤدي إلى تحقیق قدر  الشرعیةظل الاهتمام بدور الرقابة 

  كبیر من الشفافیة والعدالة، ممّا یؤدّي إلى زیادة كفاءة أداء المؤسسات وتعظیم قیمتها.

   منھج البحث:

سیعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتضمن أسلوب المسح المكتبي، وذلك بهدف 

مزاوجة بین نظام الرقابة الشرعیة وبین أنظمة وآلیات الحوكمة، ممّا یسمح في إعطاء مرجعیة مفیدة المواءمة وال

  لدور الحوكمة كمدخل لتنظیم الرقابة الشرعیة وتطویرها.

  محتوى البحث:

الرئیسیة وبهدف الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، سیتمّ معالجة البحث من  الإشكالیةللإجابة على  

   رین:المحو خلال 

 وسیتم معالجة هذا المبحث من في البنوك الإسلامیة، والحوكة : نظام الرقابة الشرعیة المحور الاول

التطورات التي أهم و  خلال تناول ماهیة البنوك الإسلامیة، تمّ التطرّق إلى مفهوم الرقابة الشرعیة،

  .الإسلامیة للبنوكشهدتها الحوكمة الشرعیة 

 وسیعالج هذا : دور أدوات الحوكمة في تطویر الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة، المحور الثاني

، أمّا الثانیة فستعالج معاییر حوكمة الرقابة الشرعیةالمبحث من خلال ثلاث نقاط، الأولى ستتناول 

الجزائریة، في حین ستتطرّق الثالثة إلى سبل إیجاد  البنوكالإسلامیةأهمیّة حوكمة الرقابة الشرعیة في 

  إطار عمل لحوكمة الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة الجزائریة.
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  في البنوك الإسلامیةة مالحوكو : نظام الرقابة الشرعیةالمحور الأول

من الطبیعي أن هویة البنك الإسلامي وشخصیته لا تتم إلا بتمیزه عن البنوك الربویة التقلیدیة، ولتحقیق 

هذا التمیز من الضروري أن تتقید بما یحل وبما یحرم في المعاملات لكي یتطابق الاسم مع الفعل، ولهیئة 

البنوك الإسلامیة؟ وفیما یتمثل نظام  فماهيفي البنوك الدور الكبیر في ضمان هذا الأمر،  الشرعیةالرقابة 

  الرقابة الشرعیة فیه؟

  البنوك الإسلامیة والرقابة الشرعیة أولا:

  ماهیة البنوك الإسلامیة: -1 

جمیع معاملاته  یشار إلى البنك الإسلامي بأنه ذلك الذي یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في

تطبیق مفهوم الوساطة المالیة القائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ومن  خلالالبنكیة والاستثماریة من 

  .(4)خلال إطار الوكالة بنوعیها العامة والخاصة

وورد كذلك بأن البنك الإسلامي هو الذي یتضمن عقد تأسیسه التزاما بممارسة الأعمال البنكیة المسموح 

وفقا لصیغ المعاملات البنكیة التي لا تتعارض مع أحكام الشریعة أخذاً وعطاءً، و  الفائدةبها على غیر أساس 

  . (5)الإسلامیة سواء في مجال قبول الودائع وتقدیم الخدمات البنكیة الأخرى أو في مجال التمویل والاستثمار

وبناءً على ما سبق یتضح بأنه لا یوجد تعریف محددة للبنوك الإسلامیة متفق علیه لكن بشكل عام 

قول بأنها مؤسسات مالیة وبنكیة لا تتعامل بالربا أخذا أو عطاءً وهي مؤسسات وبنوك ینص قانون یمكن ال

ة على مبادئ الشریعة الإسلامیة وغایتها تجمیع الأموال وتوظیفها بما یخدم حإنشاؤها ونظامها الأساسي صرا

  .(6)الفرد والمجتمع ویتفق مع الشریعة الإسلامیة

  :مفهوم الرقابة الشرعیة -2

"هي وضع ضوابط لمفهوم الرقابة الشرعیة ومن أشمل ما عُرّفت به  المعاصرینتعددت تعریفات الباحثین 

فالرقابة الشرعیة بهذا المفهوم شرعیة مستمدة من الأدلة الشرعیة، ثم متابعة تنفیذها للتأكد من صحة التنفیذ"، 

  تشمل أمرین: الإفتاء والتدقیق.

وهي: جهاز  "هیئة الرقابة الشرعیة"على الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة هیئة تسمى:  ویشرف 

المستمدة من الأدلة  في المعاملات المالیة یضع الضوابط الشرعیة المتخصصینیضم عدداً من الفقهاء 

  .(7)الشرعیة، وتكون هذه الضوابط ملزمة للمؤسسة، ویتابع تنفیذها للتأكد من سلامة التنفیذ

متابعة وفحص وتحلیل "من الناحیة العملیة (أي بكونها جهازاً) على أنّها  الرقابة الشرعیةویمكن تعریف 

بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغیره، للتأكد من  یقومكافة الأعمال والتصرفات والسلوكیات التي 
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أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشریعة الإسلامیة وذلك باستخدام الوسائل والأسالیب الملائمة والمشروعة، وبیان 

ائح ، وتقدیم التقاریر إلى الجهات المعنیة متضمنة الملاحظات والنصالمخالفات والأخطاء، وتصویبها فوراً 

  ".والإرشادات وسبل التطویر إلى الأفضل

  (8) والمراجعة والضوابط للبنوك الإسلامیة على ما یلي: المحاسبةوقد نصت هیئة معاییر 

 الرقابة الشرعیة جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصین في فقه المعاملات ویجوز أن یكون أحد  هیئة

الأعضاء من غیر الفقهاء على أن یكون من المتخصصین في مجال البنوك الإسلامیة وله إلمام 

 بطبیعة المعاملات.

 ة الرقابة الشرعیة ویجب أن تكون هیئة الرقابة الشرعیة من أعضاء لا یقل عددهم عن ثلاثة، ولهیئ

الأعمال أو الاقتصاد أو القانون أو المحاسبة وغیرهم. وتحكم عملهم  إدارةالاستعانة بمختص في 

لائحة تنظم اختصاصات الهیئة، وتصف عملها وتحدد لها مسؤولیاتها وتمنحها الصلاحیات والسلطات 

  المطلوبة لأداء مهمتها في التدقیق.

  البنوك الإسلامیة: مراحل الرقابة الشرعیة في  -3

إن عمل هیئة الرقابة الشرعیة في معظم البنوك الإسلامیة لا یتجاوز الإفتاء النظري، وقلیل من البنوك 

بالتفصیل من واقع بیاناتها المالیة الخاصة بالاستثمارات وبالدخل،  الاستثماریةتتیح للهیئة مراجعة عملیاتها 

ملیات هل تمت بصورة شرعیة أم لا؟ مع إعطاء التوجیهات لتصحیح بحیث تُمكّن الهیئة من الحكم على هذه الع

المخالفات إن وقعت. لذا لابد للبنوك الإسلامیة أن تمر بمراحل ثلاثة لغرض تحقیق الهدف الأساسي من الرقابة 

  (9) الشرعیة وهي:

أو تسمى بالرقابة الوقائیة للعملیات والمشاریع التي تنوي إدارة البنك تنفیذها،  الرقابة الشرعیة السابقة للتنفیذ -أ

فتقوم الرقابة الشرعیة بجمع كل البیانات والمعلومات لتعرضها فیما بعد على هیئة الفتوى لتدلي برأیها قبل إقدام 

بتعدیلها بما یتوافق مع الأحكام البنك على تنفیذها فإذا تبین أنها مخالفة لأحكام الشریعة استبعدتها أو قامت 

 الشرعیة.

: وهي مراجعة وتدقیق العملیات البنكیة والاستثماریة التي الرقابة أثناء التنفیذ أو تسمى بالرقابة العلاجیة -ب

تحتاج إلى رأي شرعي وتتمثل في المتابعة الشرعیة لأعمال البنك وذلك خلال مراحل التنفیذ المختلفة بهدف 

زام البنك بالتطبیق الكامل للفتاوى الصادرة ومتابعة تصحیحها أولاً بأول، ویمكن إبراز دور الهیئة التأكید من الت

 بالنقاط الآتیة:

 .إبداء الرأي الشرعي فیما یحال إلیها من معاملات البنك 

 .اشتراط موافقة الهیئة على إتمام المشروعات الاستثماریة قبل اتخاذ الخطوة النهائیة في التنفیذ 

 ة التحقیق في الشكاوى من الناحیة الشرعیة أثناء التنفیذ وعمل اللازم تجاهها.سرع 

  الاطلاع على تقاریر هیئة التدقیق الشرعي بشأن المراجعة الشرعیة لعملیات البنك وإبداء الرأي

   بشأنها.
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لرقابة الشرعیة لأنها أي الرقابة التكمیلیة أو رقابة المتابعة فتمثل أغلب أعمال ا الرقابة اللاحقة للتنفیذ -ج 

تتناول الأعمال العادیة والمتكررة والتوجیهات الصادرة عن جهة الاختصاص، كمراجعة ملفات العملیات 

الاستثماریة بعد التنفیذ ومراجعة البیانات الدوریة المرسلة من المصرف للجهات الرسمیة ومراجعة تقاریر الجهات 

 الرقابیة الخارجیة كالبنك المركزي.

وبمعنى آخر تقوم هیئة الرقابة الشرعیة في نهایة كل عام تقییم عمل البنك من الناحیة الشرعیة، لأن 

أساس قیام البنك هو تطبیق قواعد العمل البنكي الإسلامي وهذا الأمر یتطلب من الهیئة المراجعة المستمرة 

  لأعمال البنك.

   : حوكمة البنوك الإسلامیةثانیا

لموضوع حوكمة البنوك الإسلامیة، مبدأ المساءلة أما االله والناس عن الالتزام من أهم ما یؤسس شرعا 

بحقوق االله وحقوق الناس، وهذا مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعیته". 

ذه المبادئ والقیم وكذلك مبدأ التزام أحكام الإسلام في جمیع نواحي الحیاة بما فیها المعاملة. والحوكمة نقل له

  .من إطار التأسیس النظري، إلى إیجاد آلیة تضمن إعمالها ضمن التدابیر المؤسسیة والتنظیمیة

  :الإسلامیة تعریف الحوكمة الشرعیة للبنوك -1

"مجموعة من الحوكمة الشرعیة بأنها  IFSB-10یعرّف مجلس الخدمات الإسلامیة في المعیار رقم

والتنظیمیة التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة أن هناك إشرافا الترتیبات المؤسساتیة 

  .(1)شرعیا فعالا ومستقلا"

  أهم الأدلة الإرشادیة الصادرة فیها: -2

مبادئ ومعاییر وأدلة إرشادیة أسهمت في حوكمة الشركات عموما، والبنوك  منإن أهم ما صدر 

  (2) :الإسلامیة على وجه الخصوص ما یأتي

 مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD)  م، والمنقح 1998الصادر سنة

  .المالیة الإسلامیة، وقد مثلت أرضیة مهمة لإصدار معاییر الحوكمة للمؤسسات 2004سنة 

  (الحوكمة) معاییر مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة للتدقیق والضبط

  .1997والأخلاقیات سنة 

 تعزیز حوكمة شركات الرقابة المصرفیة، لجنة بازل للرقابة المصرفیة (BCBS) وقد مثل هذا المعیار ،

قبل مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة التي صرحت  أرضیة مهمة لتسطیر مبادئ الحوكمة لاسیما من

  .بإعمال المبادئ والمعاییر الصادرة عن لجنة بازل بعد مراجعتها الشرعیة

  المبادئ الإرشادیة لحوكمة الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التمویل الإسلامي، مجلس

  .2006الخدمات المالیة الإسلامیة 
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 لامیة العاملة في سوریا الصادر عن البنك المركزي السوري سنة دلیل الحوكمة لدى البنوك الإس

2009.  

  ،2011، ثم 2004المبادئ التوجیهیة لحوكمة الشركات. البنك المركزي المالیزي.  

  م2012دلیل لحوكمة الشركات المالیة الصادر عن هیئة الأوراق المالیزیة. 

  

  الإسلامیة:التطورات التي شهدتها الحوكمة الشرعیة للبنوك  -3

یعد موضوع الحوكمة الشرعیة في بعدها الحدیث موضوعا جدیدا نسبیا بالنسبة لفقه المعاملات. أما 

المقاربة المعاصرة للحوكمة الشرعیة فقد بدأ مع بدایة تأسیس البنوك الإسلامیة، غیر أن نقاش الحوكمة الشرعیة 

لمالیة المعقدة، فقد ناقش بنك فیصل الإسلامي كان محصورا في تأسیس هیئة شرعیة تضمن شرعیة المعاملات ا

) وبیت التمویل الكویتي 1978) وبنك فیصل السودان (1978) والبنك الإسلامي الأردني (1976في مصر (

خلال تأكیدهم على ضرورة وجود  ) وبنك دبي الإسلامي هذه المسألة من1983) وبنك اسلام مالیزیا (1979(

لات التي تقدمها البنوك الإسلامیة. وبعد استقرار موضوع الحوكمة في هیئة شرعیة تضمن شرعیة المعام

المؤسسات المالیة الوضعیة، وبدأ المؤسسات المالیة بتبنیه، قامت الجهات الواضعة للمعاییر بمراجعتها 

واعتمادها بعد تصفیتها حیث أدرجت ضمن هیكل حوكمة الشركات الموجود في المؤسسات المالیة الإسلامیة. 

ن أول معیار صدر معیار هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة الذي سمي معیار الضوابط فكا

، وقد كان ضمن معیار المراجعة، ثم تم وضعه بمفرده. وبعدها أصدر مجلس الخدمات 1997(الحوكمة) سنة 

سسات التي تقدم خدمات مالیة إسلامیة لنظم الضوابط الشرعیة للمؤ  الإرشادیةالمالیة الإسلامیة معیار" المبادئ 

، وأصدر البنك المركزي المالیزي المبادئ الإرشادیة الشاملة للحوكمة الشرعیة الذي یتضمن إطار 2006سنة 

  2011، وبدأ العمل به في ینایر2010الحوكمة الشرعي في أواخر العام 

  البنوك الإسلامیة: دور أدوات الحوكمة في تطویر الرقابة الشرعیة في الثاني المحور

  أولا: معاییر حوكمة الرقابة الشرعیة

لتمكینها من أداء وظیفتها  قوم تنظیم عمل الهیئات الشرعیة على معاییر وشروط مطلوبة شرعا ووجوبای

معاییر الحكامة الجیّدة لهذه المؤسسة الهامة في القطاع البنكي الملتزم  وهيالرقابیة التي وجدت من أجلها، ألا 

  بالشریعة الإسلامیة، ومن أهم المعاییر المطلوبة في حكامة الرقابة الشرعیة ما یلي:

  الاستقلالیة:  -1

 یستند مبدأ الاستقلالیة في الرقابة الشرعیة إلى طبیعة مهامها التي تمت بصلة شدیدة إلى الشهادة،

والمحاسبة، والتحكیم، فضلا عن الإفتاء، وهي مهام لا تتّم إلاّ بتجرد القائمین بها وانتفاء أيّ ضغط أو تأثیر 

.وهذا الاستقلال المطلوب في الهیئة الشرعیة (والتي (10)علیهم وإخلاصهم في الإبانة عن الحقائق التي تظهر لهم

إداریا یحقق هذا الاستقلال، ویترجمه عملیا، وله مظهران  تمارس مهام الرقابة الشرعیة)، یجب أن یتحول تنظیما
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، مظهر إدارییقوم على قاعدة عدم تحكم الإداریین في العلماء، ومظهر ذاتي، (11) أساسیان في البنوك الإسلامیة

 وهو ألاّ یوجد تعارض مصالح في عضو الهیئة الشرعیة.

  المركزیة:  -2

  الافتاء للبنوك الإسلامیة على أربعة أشكال: لتنظیمتقوم التجربة المعاصرة 

  أي حصر الفتوى في هیئة شرعیة وطنیة تختص بالفتوى للمؤسسات المالیة.هیئة شرعیة مركزیة فقط:  - أ 

وهذه التجربة نجدها في الدول التي أنشأت هیئة شرعیة هیئة شرعیة مركزیة مع هیئات شرعیة خاصة:  -ب 

بنك بأن تكون له هیئة شرعیة خاصة، على أن تلتزم الهیئات الشرعیة الخاصة  وطنیة مركزیة مع السماح لكل

  بما تقرّره الهیئة الشرعیة العلیا، ومثال ذلك السودان ومالیزیا، الامارات والكویت.

وهذا الشكل یجري العمل به في هیئات خاصة بالمؤسسات المالیة دون وجود هیئة شرعیة مركزیة:  - ج 

  .(12)لبحرین والأردن، والسعودیة والیمن، وإندونیسیا وجامبیاأغلب الدول، مثل ا

وقد انتقدت هذه التجربة من بعض المعاصرین، ذلك أنّه قد یؤدي لتعدّد الفتاوى المالیة، كما قد یؤدي 

إلى دخول الفتاوى عاملا من عوامل المنافسة بین البنوك أو المؤسسات المالیة بصفة عامة، وهذا أمر غیر 

  شرعا ولا اقتصادیا.مقبول 

  حیث عرفت تجربة البنوك الإسلامیة ثلاث تجارب لهیئة شرعیة دولیة عالمیة:هیئة شرعیة دولیة:  -د 

الهیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة التابعة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، وقد عقدت أول اجتماع لها في  -  

 انتهت بانتهاء الاتحاد نفسه. ، ولكنّها تجربة(13)بالقاهرة 1979أفریل

الهیئة الشرعیة العلیا للرقابة والتصنیف، وهي تجربة أسّسها المجلس العام للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  -  

، لكنّها تجربة لم (14)هدفها اعتماد معاییر شرعیة لتقویم المنتجات المالیة ومستوى الانضباط الشرعي في البنوك

  یكتب لها النجاح.

، وقد قام هذا المجلس بإصدار (15)مجلس الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیةال -  

معاییر شرعیة للمعاملات المالیة والبنكیة، وأضحت مرجعا مؤطرا للبنوك الإسلامیة، وصارت معظم الهیئات 

ابي، وهي أنجح تجربة لهیئة شرعیة دولیة الشرعیة في العالم حریصة على الاستعانة بها في عملها الإفتائي والرق

 إلى الآن.

   :الأهلیة -3

بالأهلیة أن یكون عالما في الشریعة بمفهومها العام، وإنّما المقصود أساسًا "درجة من  المقصودولیس 

  التخصص الدقیق في فقه المعاملات المالیة".

   :الجماعیة -4
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جرت العادة في البنوك الإسلامیة على تكوین هیئة شرعیة، ومن النادر أن تجد فیها مستشارا شرعیا  فقد

ألاّ یقل عدد أعضاء هیئة  (16)معیار الضبط للهیئات الشرعیة الصادر عن "الأیوفي" اشترطواحدا فقط. وقد 

  الرقابة الشرعیة عن ثلاثة.

  التوازن بین السرّیة والشفافیة:  -5

ة الرقابة الشرعیة مطالبة بإحداث التوازن بین عنصري الشفافیة والسرّیة، ففي الوقت الذي یجب إنّ هیئ

 فإنّ فیه المحافظة على شفافیة الإجراءات المعمول بها في إصدار الفتاوى الشرعیة واستقلالیة علماء الشریعة، 

مات التي تحصل علیها خلال أدائها هیئة الرقابة الشرعیة مطالبة في نفس الوقت بالمحافظة على سریة المعلو 

  .(17)لعملها، وأن تتجنّب الإفصاح عنها للجمهور

  التناسق:  -6

المالیة الإسلامیة معیار مهم من معاییر الحكامة الجیّدة لهیئات الرقابة  ممارساتالتناسق في 

  .(18)الشرعیة

  ثانیا: أھمیةّ حوكمة الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة الجزائریة

یمثل دورا حیادیا دون التأثر بمصلح البنك فیما إذا  الإسلاميإنّ دور الرقابة الشرعیة في العمل البنكي 

لم تكن متوافقة مع أحكام الشریعة، لأن الرأي الذي تعتمده هذه الرقابة یعتمد على ما تم عرضه علیها من 

  بیانات ومعلومات. 

تبنى على علاقات بین المحاسبین وأطراف أخرى وأنّ ویرى بعض الكتاب " أن المحاسبة في حد ذاتها 

العلاقات تتأثر بالسلوك وهنا یبرز دور القیم الأخلاقیة"، وفي موضع آخر یرى الكاتب أنّ بعض الأعمال تدخل 

أن تطولها أیّة قواعد خارجیة تخضع لسلطة الضمیر، وأفضل طریقة  یمكنضمن الاختیارات الحرة للمحاسبة ولا 

) یعطي تصور لأسس فقرات 1والشكل رقم(.(19)یر هو الدین وأنّ الدین الإسلامي اهتم بالأخلاق"لتكوین الضم

  رأي الرقابة:
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لحوكمةا ): أسس فقرات رأي الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة في ظل1( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  المصدر: من إعداد الباحثین

ومن خلال الشكل أعلاه یتضح أن إعداد القوائم المالیة والحسابات الختامیة یبنى على أسس محاسبیة 

بالقیم الإنسانیة اللازمة، كما نجد أن هناك ترابطا موضوعیا بین حاكمیة  المحاسبیةوأخرى سلوكیة ترفد المبادئ 

ة إثبات المعلومات والتقریر عنها، ویمكن هیئة الرقابة الشرعیة والتدقیق الخارجي بمفهومه العام من حیث صح

  :(20)تتبع هذه العلاقة الترابطیة من خلال ما یلي

 

 الرقابة الشرعیة

 موضوع الاهتمام

 القوائم المالیة

 مستخدمي البیانات
 التي یجري تنفیذها

 

المصادر الرئیسة 

 للمعلومات

اتخاذ 

 القرار

 تنفیذ العملیات
 رفض العملیات
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  الرقابة على توظیف الأموال:  -1

  یعد توظیف الأموال وتشغیلها في البنوك الإسلامیة ضرورة یحتمها أمران:

: المسئولیة الشرعیة للبنك: حیث أن قیام البنوك الإسلامیة بإنشاء مشروعات للاستثمار أو الأمر الأول

ولكنه من باب المسئولیة الاجتماعیة التي هي  الاختیارالترویج لها والمشاركة فیها لیس من باب الآمال أو 

تقطاب الأموال بهدف بمعناها العام مسئولیة شرعیة، وتتأصل الرقابة الشرعیة في هذا المحور، حیث اس

  الاستثمار والتشغیل ضرورة اجتماعیة حثّ علیها الشرع بشرط أن تكون بعیدة عن شبهة الحرام.

أن یكون توظیف الأموال بمشروعات نافعة:وهذا یعني أن تكون هناك دراسات یكون  الأمر الثاني:

ما یكفل حسن التوزیع ومشروعیة احتیاجات الإفراد والمؤسسات ب مختلفمحورها تخطیط الأهداف للتلاقي مع 

  الایرادات وهذا الأمر یتطلب رقابة ذات محورین:

تتبع تدفق الأموال ضمن مجالات الاستثمار والتحقق أن هذه المجالات ذات طبیعة هادفة تتفق مع رسالة  -  

 المصرف في الأداء الاجتماعي وانعكاساته الایجابیة.

  توظیف الأموال یتم وفقا لمقتضیات الشریعة الإسلامیة. أنّ  -  

  الرقابة على عنصر التكالیف: -2

تشكل التكالیف عنصرا مهما في مجال العمل البنكي، ذلك أن طبیعة هذا العمل یحتاج إلى أنواع متعددة 

یهها بما یحقق من هذا العنصر، والصعوبة التي تواجه البنوك بصورة عامة هي التحكم بهذه التكالیف وتوج

  أعلى موارد بأقل تكلفة ممكنة.

والبنوك الإسلامیة الجزائریة لا تخلو من مشكلة في هذا الصدد، إلا أن العمل البنكي الإسلامي یكون 

أكثر تحدیدا للتكلفة، ذلك أن العملیات البنكیة تتحدد معالمها مسبقا وترتبط تكالیفها بإیراداتها بشكل مباشر فهي 

ة التكالیف أسلوبا منهجیا في ربط التكلفة بالإیراد ضمن مراكز ربحیة معلومة مسبقا كما هو تأخذ من محاسب

الحال في عملیات المضاربة والمشاركة والمرابحة، ویأتي دور الأنظمة الرقابیة في تعزیز هذا الجانب ومنها 

عاتقة تمریر العملیات بشرط عدم نظام الرقابة الشرعیة الذي یشكل إجازة مرور لتنفیذ عملیة ما، فهو یأخذ على 

مخالفتها للضوابط الشرعیة وتحدید مسؤولیة القسم المختص بحیث یكون البنك قد نال درجة القناعة في تنفیذ 

  العملیة التي تمت إجازتها. 

كما یمكن لنظام الرقابة الشرعیة في مجال التكالیف أن یتطلع إلى الخطط المرسومة من قبل الأقسام 

  في البنك وتحدید أوجه الصرف العادلة والإیرادات المخطط لها من اجل تقییم أداء الأقسام.الإنتاجیة 

  التي یتم بها قیاس أداء الأقسام: الكیفیة) یوضح 1والجدول رقم(
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  ): قیاس أداء القسم من وجهة نظر الرقابة الشرعیة1جدول رقم(

  البیان

هامش 

المساهمة 

  )1للقسم(

ربح القسم 

الخاضع 

  للسیطرة

الربح المباشر 

  للقسم

الربح الصافي 

  للقسم

  1  2  3  4  

  100000  100000  100000  100000  الإیراد

          التكالیف المباشرة

  40000  40000  40000  40000  التكالیف المتغیرة

  10000  10000  10000    تكالیف ثابتة خاضعة للسیطرة

  5000  5000      تكالیف ثابتة غیر خاضعة للسیطرة

  15000        التكالیف غیر المباشرة

  -فرع الأغواط –من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة لبنك البركة الجزائري: المصدر

ومن ناحیة أخرى تجري الرقابة الشرعیة بعض التحلیلات المهمة للعملیات البنكیة والتي تعطي بعض 

  ):2للتكلفة ویمكن تلخیصها بالجدول رقم(المؤشرات التي تتفق مع الأداء الاجتماعي 

  ): تحلیل العملیات المصرفیة بما ینسجم والأداء الاجتماعي2جدول رقم(

  -فرع الأغواط –من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة لبنك البركة الجزائري: المصدر

) یشكل النسبة 2) یشكل الهدف المرغوب والعمود رقم(1ومن خلال الجدول المذكور نجد أن العمود رقم(

) فیشكل المبالغ المستثمرة في كل عملیة والتي ساهم بها كل من 3المفترضة في تحقیق الهدف أما العمود رقم(

والعمیل. وبهذا فإنّ الرقابة الشرعیة ) فیشكل العائد القیاسي لكل من البنك 4البنك والعمیل أما العمود رقم(

نسبة تحقیق 2  الهدف1  نوع العملیة

  الهدف%

  المعدل القیاسي4  المبالغ المستثمرة/دینار3

  البنك العمیل    البنك العمیل    

   3000 5000  100000  %3 %5   تحقق ربح  المرابحة

   10000 20000   200000  %5 % 10   تحقق ربح  المشاركة

  12000 24000  300000  %4 %8   ربحتحقق   المضاربة
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تستطیع معرفة النتائج التي تحققها العملیات المختلفة ومن خلال ذلك تتعرف على أي من العملیات أفضل 

   وتحقق مصالح الأطراف المتعاملة.

  

  الرقابة على عنصر العمل:  -3

الاعتبار في العمل البنكي، وتنبع یعد العنصر البشري ذو الكفاءة العالیة من الأمور التي تؤخذ بنظر 

  أهمیة الرقابة على هذا العنصر تبعا لأهمیة النشاط.

ولمّا كان العمل في البنوك الإسلامیة الجزائریة هو عمل منضبط ویخضع لمواصفات معینة لذلك 

قابة تستدعي الضرورة وضع ضوابط رقابیة تتلاءم مع الممارسات المیدانیة ومن بین تلك الضوابط نظام الر 

الشرعیة، وهذا النظام بالرغم أن مسؤولیته الرئیسة هي معرفة توافق العملیات ومتطلبات الشریعة، إلا انه من 

جانب آخر یلحظ مدى كفاءة العمل المنفذ حیث یسترشد بمعاییر عدة في هذا الاتجاه منها:معیار الوقت 

Time معیار الاستخدام،Usage معیار الأداء ،performanceالمعاییر الثلاث تُشكل الإطار العام لعنصر  ، وهذه

  العمل المطلوب.

ومن ناحیة أخرى یتتبع نظام الرقابة الشرعیة من وجهة نظر خاصة الانحرافات السلبیة في أداء العمل 

  وما هي مسبباتها فمثلا یتأكد مما یلي:

 .أن الانحرافات سببها أعمال أوكلت إلى أشخاص وهي لیس من اختصاصهم  

 ص في فهم العملیات البنكیة من قبل المنفذین لها.هناك نق 

 .عدم وجود محفزات تتناسب وحجم العمل 

قد تعطي دلالة أیضا بعدم الالتزام بإحكام الشریعة في تنفیذ العملیات المصرفیة. والشكل  وهذه المؤشرات

  ) یعطي تصورا عن فحص الرقابة الشرعیة لأداء العمل:2رقم (

  ): نظرة الرقابة الشرعیة حول أداء العمل البنكي2الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  بالاعتماد على القوائم المالیة لبنك البركة الجزائري المصدر: من إعداد الباحثین

الرقابة 

 الشرعیة

بیئة 

 العمل
 التشغیل

عملیة 

 مصرفیة

عملیة 

 مصرفیة

عملیة 

 مصرفیة
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  ثالثا: نحو إطار عمل لحوكمة الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة الجزائریة

توجد في الوقت الحالي عدة نماذج مختلفة خاصة بعمل هیئات الرقابة الشرعیة، وممارسة الأنشطة  

ذات سلطات مختلفة، وینطبق هذا الوضع أیضاً على العملیات  الاستشاریة الشرعیة یتم تطبیقها في مناطق

الحوكمة الشرعیة. وبغض النظر عن المنهج المتبع، فالجمیع متفقون على  مجالوالإجراءات التي تم تبنیها في 

وجود حاجة ماسة إلى إرشادات تتعلق بأفضل الممارسات الخاصة بالحوكمة الشرعیة، وذلك من أجل تحسین 

  .(21)ستشاریة الشرعیة وترسیخ مكانتهاالخدمات الا

وقد قام مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة بإصدار المبادئ الإرشادیة لنظم الحوكمة الشرعیة للمؤسسات 

المبادئ الإرشادیة بمثابة إطار عملي لأفضل الممارسات التي یجب  هذهالتي تقدم خدمات مالیة إسلامیة، تُعد 

  على هیئات الرقابة الشرعیة القیام بها.

الجهة المنظمة للجوانب المالیة بإعداد إطار عمل قانوني  بوصفهكما قام البنك المركزي المالیزي  

لمالیة الإسلامیة متوافقة مع مبادئ الغرض منه التأكد من أن العملیات والأنشطة التي تضطلع بها المؤسسات ا

الشریعة الإسلامیة في جمیع الأوقات، وقد تم إصدار إطار العمل القانوني بشكل رسمي في شهر أكتوبر من 

"، وأصبح ساري المفعول إطار عمل الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، تحت مسمى "2010عام 

  .2011منذ الأول من جانفي لعام 

دف هذا الإطار إلى تحقیق هدف التوافق مع الشریعة الإسلامیة من خلال تأسیس بنیة تحتیة ویه 

، أولهما یتمثل في المجلس الاستشاري الشرعي التابع للمصرف رئیسینللحوكمة الشرعیة تتكون من مستویین 

  لامیة. المركزي المالیزي، وثانیهما یتمثل في هیئات الرقابة الشرعیة لدى كل مؤسسة مالیة إس

باعتباره ركیزة اساسیة نحو تأسیس بنیة تحتیة لحوكمة أنشطة  الإطارهنا التركیز على عرض هذا  ویتم

  .(22)الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة الجزائریة

وبناءً على نموذج إطار عمل الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة في مالیزیا، فإن المتطلبات 

بضرورة اشتمالها على الأقسام  البنوك الإسلامیة الجزائریةالشرعیة تُلزِم  الحوكمةي إطار عمل المذكورة ف

  الرئیسیة الآتیة:

  ، ویتعلق بالنقاط الأساسیة الواجب توافرها بالبنوك الإسلامیة الجزائریة، والمتمثلة فیما یلي:القسم الأول -

رعیة ملائم للبنوك الإسلامیة الجزائریة، ویتوجب على یُعد مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء هیكل حوكمة ش .1

مجلس الإدارة فهم المخاطر الشرعیة ذات الصلة بالمالیة الإسلامیة والقضایا المتعلقة بتلك المخاطر، 

  .فضلاً عن تداعیاتها على المؤسسة

على البنوك الإسلامیة الجزائریة أن یكون لدیها هیئة رقابة شرعیة تتكون من أشخاص مؤهلین من  یتوجب .2

الناحیة الشرعیة، ولدیهم القدرة على مناقشة القضایا المتعلقة بالمالیة الإسلامیة، وتقدیم آراء شرعیة 

 .صحیحة
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ري اللازم إلى كل جهة ذات علاقة بتطبیق یُعد الطاقم الإداري مسؤولاً عن تقدیم الموارد الكافیة والدعم البش .3

إطار عمل الحوكمة الشرعیة، وذلك من أجل ضمان تنفیذ العملیات المالیة للبنك وفقاً لأحكام الشریعة 

 .الإسلامیة

یتوجب على البنوك الإسلامیة الجزائریة أن تقوم بمراجعة شرعیة داخلیة مستمرة للعملیات والمخرجات،  .4

 .افق هذه العملیات والمحصلات مع المتطلبات الشرعیةفضلاً عن التأكد من تو 

یتوجب على البنوك الإسلامیة الجزائریة أن تقوم بتدقیق شرعي منتظم بمعدل مرة واحدة سنویاً للتثبت من  .5

 .امتثال الوظائف الرئیسة والعملیات المالیة التي تمارسها البنوك الإسلامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة

وك الإسلامیة الجزائریة أن یكون لدیها نظام لإدارة المخاطر الشرعیة، وذلك لغرض تحدید یتوجب على البن .6

جمیع المخاطر المحتملة المتعلقة بعدم الالتزام بالشریعة، فضلاً عن تبیان التدابیر التصحیحیة التي یجب 

 .اتباعها للحد أو التقلیل من تلك المخاطر

أن یكون لدیها فریق بحث شرعي داخلي للقیام بأنشطة بحثیة  یتوجب على البنوك الإسلامیة الجزائریة .7

 .شرعیة

یتوجب على البنوك الإسلامیة الجزائریة أن تقوم بإصدار القرارات الشرعیة ونشرها إلى جمیع أصحاب  .8

 .المصالح ذوي العلاقة

اصة بكل جهة ، وقد خُصِص للتعرض للقضایا المتعلقة بالرقابة والمساءلة والمسؤولیة الخالقسم الثاني-

تمارس دوراً في تطبیق إطار عمل الحوكمة الشرعیة، وتتمثل مسؤولیات ومهام هیئة الرقابة الشرعیة بالبنوك 

 الإسلامیة الجزائریة، في الآتي:

یتوجب على أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة أن یعوا مسؤولیتهم الكاملة عن  المسؤولیة والمساءلة: -1

في هیئة  عنهم خلال تأدیتهم لمهامهم ومسؤولیاتهم بوصفهم أعضاءً  الصادرةرعیة كافة القرارات والآراء الش

  .الرقابة الشرعیة

یتوجب على هیئة الرقابة الشرعیة تقدیم  تقدیم المشورة إلى مجلس الإدارة والبنوك الإسلامیة: -2

مان التزام البنوك المشورة والنصح لمجلس إدارةالبنوك الإسلامیة فیما یخص القضایا الشرعیة، وذلك لض

  .الأوقات جمیعالإسلامیة بمبادئ الشریعة الإسلامیة في 

یتوجب على هیئة الرقابة الشرعیة المصادقة على  المصادقة على السیاسات والإجراءات الشرعیة: -3

السیاسات والإجراءات الشرعیة المُعدة من قبل البنوك الإسلامیة، وذلك لضمان خلو محتویاتها من أي 

 .عناصرغیرمتوافقة مع الشریعة الإسلامیة

كي یتم التأكد من التزام منتجات البنوك  المصادقة والتثبت من الوثائق ذات الصلة: -4

 :الموافقة على الآتي الشرعیةالإسلامیةالجزائریة بمبادئ الشریعة الإسلامیة، یتعین على هیئة الرقابة 
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العقود والاتفاقیات أو أي وثائق قانونیة أخرى تستخدم في تنفیذ الشروط والأحكام الواردة في الاستمارات و  -  

 المعاملات المالیة.

الدلیل الإرشادي للمنتج، والإعلانات التسویقیة، والرسومات الإیضاحیة، والمنشورات المستخدمة في وصف  -  

  المنتج.

ن على هیئة الرقابة یتعی تقویم عمل الأطراف المسؤولة عن المراجعة الشرعیة والتدقیق الشرعي: -5

الشرعیة أن تقوم بتقویم عمل الأطراف المسؤولة عن المراجعة الشرعیة والتدقیق الشرعي، وذلك لضمان الالتزام 

جزءاً من المهمة الأساسیة لهیئة الرقابة الشرعیة التي تتمثل في تقدیم  المهمةبالشریعة الإسلامیة، حیث تُعد هذه 

  .ومعلومات تأكیدیة بشأن ذلك في التقریر السنوي للمؤسسة المالیة الإسلامیةتقویم عن مدى الالتزام الشرعي 

قد تحتاج الأطراف ذات العلاقة  مساعدة الأطراف ذات العلاقة فیما یتعلق بالقضایا الشرعیة: -6

أو المدقق أو المستشار إلى طلب النصیحة من هیئة الرقابة  القانونيبالمؤسسة المالیة الإسلامیة مثل المستشار 

الشرعیة حول القضایا الشرعیة، وبناءً علیه یتوجب على هیئة الرقابة الشرعیة أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى 

 .الطرف المحتاج لها

بة في الحالات یتعین على هیئة الرقابة الشرعیة تقدیم آراء شرعیة مكتو  تقدیم آراء شرعیة مكتوبة: -7

للمجلس الاستشاري الشرعي أو عندما تقوم المؤسسة المالیة  الإسلامیةالتي تستدعي استشارة المؤسسة المالیة 

  .الإسلامیة بتقدیم طلب للمصرف المركزي المالیزي للحصول على موافقة بشأن منتج جدید

نوك الإسلامیة الجزائریة، وأهمیة تحقق تعلق بقضیة استقلالیة هیئة الرقابة الشرعیة بالبیت: القسم الثالث 

هذه الاستقلالیة من أجل الوصول إلى قرارات شرعیة سلیمة، مع التركیز على دور مجلس الإدارة في التأكید 

على استقلالیة هیئة الرقابة الشرعیة، وبناءً علیه فإن هیئة الرقابة الشرعیة مخولة بإعلام مجلس الإدارة عن أي 

الإسلامیة یتم ممارستها من قبل البنوك الإسلامیة، كما یجب علیها اقتراح  الشریعةمع  أنشطة غیر متوافقة

 التدابیر الملائمة لمعالجة الوضع. 

یتعلق بمتطلبات الكفاءة الواجب توافرها في كل من له صلة بإطار عمل الحوكمة  :القسم الرابع 

رتهم على تطبیق الحوكمة الشرعیة بطریقة فعالة الشرعیة داخل البنوك الإسلامیة الجزائریة، وذلك لضمان قد

وملائمة، وبناءً علیه یتعین على مجلس الإدارة والطاقم الإداري أن یكون لدیهم فهم معقول بمبادئ الشریعة 

الإسلامیة، وتطبیقاتها المتعددة في المالیة الإسلامیة. أما بالنسبة لأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة، فیجب أن 

معرفة كافیة بالنظام المالي على وجه العموم، والمالیة الإسلامیة على وجه الخصوص، وذلك كي یكون لدیهم 

  یتمكنوا من فهم القضایا الشرعیة التي تُعرض علیهم. 

التركیز على عنصري السریة والثبات، وذلك من خلال التركیز على أهمیة  بهنا وج :القسم الخامس 

مستوى الثبات في عملیة صناعة القرارات التي تتخذها هیئة الرقابة  وتحسینالمحافظة على سریة المعلومات، 

  الشرعیة.
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ویُقصد بالمعلومات السریة، المعلومات التي حصل علیها أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة، وتُعد غیر  

ت البنوك متاحة للعامة بطبیعتها، أو لم یصدر ترخیص بإتاحتها للعامة، وهنا نقصد نواحي كثیرة في تعاملا

معلومات حول تطویر منتجات وخدمات جدیدة، القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الطاقم :الإسلامیة، مثل

الإداري، المذكرات أو التقاریر الداخلیة التي تم إعدادها بشأن قضایا تم عرضها أو سیتم عرضها على هیئة 

هیئة الرقابة الشرعیة فیما یتعلق بالقضایا التي تم الرقابة الشرعیة، محتوى المحادثات التي تمت بین أعضاء 

تباحثها خلال الاجتماعات، الوضع الحالي لأي معاملة مالیة أو إجراء لم یتم الإعلان عنه، الآراء الصادرة عن 

كافة الأطراف المشاركة في النقاشات التي دارت حول قضیة معینة تم التباحث حولها من قبل هیئة الرقابة 

  أي أمر أشار البنك الإسلامي إلى عدم الإفصاح عنه، مثل السیاسات والإجراءات الداخلیة.الشرعیة، 

یغطى الوظائف المتعلقة بالالتزام الشرعي والبحث الشرعي، حیث تناول المهام المنوطة  :القسم السادس

الشرعیة والبحث الشرعي. بالأجهزة المسؤولة عن المراجعة الشرعیة الداخلیة والتدقیق الشرعي وإدارة المخاطر 

وقد عُرِّفت المراجعة الشرعیة الداخلیة في إطار عمل الحوكمة الشرعیة بأنها التقویم المنتظم لأنشطة البنوك 

الإسلامیة وعملیاتها، ویقوم بهذا التقویم موظفون شرعیون أكفاء وذلك لضمان توافق الأنشطة والعملیات التي 

ام الشریعة الإسلامیة، أما التدقیق الشرعي فیُقصد به التقویم الدوري الذي یتم تمارسها البنوك الإسلامیة مع أحك

القیام به بین مدة وأخرى من أجل تقدیم تقویم مستقل یهدف إلى تحسین مستوى الالتزام فیما یتعلق بالعملیات 

  بالفاعلیة.المالیة للبنوك الإسلامیة، فضلاً عن ضمان وجود نظام ضبط داخلي للالتزام الشرعي یتسم 

وبالنسبة لمفهوم إدارة المخاطر الشرعیة فیراد به تعیین المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الشریعة  

الإسلامیة، وقیاسها ومراقبتها والتحكم بها. أما وظیفة البحث الشرعي فتتطلب وجود وحدة داخلیة تتكون من 

وتحدید القضایا الشرعیة الواجب عرضها على هیئة بحثیة  أعمالموظفین شرعیین أكفاء یقومون بممارسة 

  الرقابة الشرعیة، فضلاً عن اضطلاعهم بالمهام الإداریة والسكرتاریة المتعلقة بهیئة الرقابة الشرعیة.

من عرض إطار عمل الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة  الباحثیجدر التنبیه الى أن هدف  أخیرا 

طریقة هو دراسة امكانیة اعتماد هذا الإطار وتطویره لیصبح اطارا موحدا للحوكمة الإسلامیة في مالیزیا بهذه ال

  الشرعیة للبنوك الإسلامیة الجزائریة.

  النتائج والتوصیات:

  یمكننا التوصل إلى أهم النتائج والتوصیات وكما یلي: وحیثیاتهامن خلال الدراسة 

  أولا: النتائج

  ضرورة تحتمها متطلبات العمل المصرفي في الجزائر، ولابد في أن حوكمة البنوك الإسلامیة أصبحت

  هذا المجال من وجود أنظمة رقابیة متعددة ومن بینها نظام فعال للرقابة الشرعیة.

  أن البنوك الإسلامیة تمارس عملها في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة وهذا یعزز مهمة الرقابة الشرعیة

  لعمل المصرفي.في إبداء الرأي الشرعي لممارسة ا
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  أن حوكمة العمل المصرفي الإسلامي هو عمل مفتوح على كافة أوجه النشاط وهذا یستدعي وضع

  ضوابط شرعیة خشیة الوقوع في المحذور مما یستدعي وجود نظام رقابة شرعیة.

  أن الصفة الاجتماعیة للبنوك الإسلامیة تستدعي أن تشمل نشاطات البنك، النظم الحدیثة للعملیات

مصرفیة التي یكون محورها تعظیم العائد الاجتماعي للاستثمار وهذا یتطلب تدعیم العمل المصرفي ال

  بإرشادات مهمة عن كیفیة توظیف الأموال بما یتلاءم والكسب الحلال في ظل نظام رقابة شرعیة.

 هة فقط، إن الواقع یكشف أن الرقابة الشرعیة في غالب البنوك الإسلامیة الجزائریة تحولت إلى واج

حیث اقتصرت مهامها على ما یعرض علیها من فتاوى، وقلیل من البنوك تتیح للهیئة مراجعة 

عملیاتها الاستثماریة من واقع بیاناتها المالیة الخاصة بالاستثمارات، وعدد محدود منها یعتمد على 

  وجود مدقق شرعي یتابع تنفیذ العملیات المصرفیة والائتمانیة. 

  ثانیا: التوصیات

تنظیم الرقابة الشرعیة وتطویرها وتجانسها داخل البنوك الإسلامیة  لتفعیل دور أدوات الحوكمة في

  الجزائریة، یوصى الباحث بما یلي:

 الحاجة إلى إیجاد عدة مستویات من الرقابة الشرعیة بحیث یتضمن هیكلها التنظیمي على  تستدعي

خبراء في المحاسبة والتدقیق والتأهیل الشرعي بحیث یكون هناك فریق عمل متكامل في سرعة اتخاذ 

  القرار المناسب في العمل المصرفي الإسلامي.

  إصدار دلیل موحد للفتاوى الشرعیة عن طریق لجان لابد وان تتفق البنوك الإسلامیة في الجزائر على

  مشتركة من هیئات الرقابة الشرعیة في تلك البنوك مع استمراریة تحدیث هذا الدلیل بالفتاوى المستجدة.

  تبادل الخبرات والتجارب والممارسات بین البنوك الإسلامیة وتوسیع قاعدة نشر المعلومات بین هذه

  الشرعیة على اطلاع وبینة عن مجریات الإعمال. البنوك لتكون هیئات الرقابة

  تركیز أهمیة المعلومات المحاسبیة في ظل أنظمة الكترونیة حدیثة مما یعزز دور الأنظمة الرقابیة

  .التي هي الأخرى تحتاج إلى تقنیات حدیثة لتنفیذ برامجها في جانبها الشرعي والإجرائي

  والھوامش: المراجع

الخدمات الإسلامیة، انظر الموقع الالكتروني:  مجلس .1
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf  

  http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdfانظر الموقع الالكتروني:  .2

لها، مجلة نهاد عبد الكریم أحمد، الصناعة المصرفیة الاسلامیة المفهوم والفلسفة، التحدیات التي تواجهها والآفاق المستقبلیة  .3

  .179، ص2008، أیلول 51، العدد 14العلوم الاقتصادیة والاداریة، المجلد 

 .180نهاد عبد الكریم أحمد، مرجع سبق ذكره، ص .4
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